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  لجنة مجلس الأمـــن المنشأة عمـــــلا
  )٢٠٠٦ (١٧١٨ بالقـــرار

      
 موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن الممثــل ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٥رســالة مؤرخــة     

  الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة
      

الـذي  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤ من القـرار  ٢٥يشرفني أن أقدم طيه تقريرا أُعدّ عملا بالفقرة      
  ).انظر المرفق (٢٠١٣مارس / آذار٧من في اتخذه مجلس الأ

  نيشيداتسونيو ) توقيع(
  الممثل الدائم
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 الموجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن        ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٥مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة

  
ــالفقرة          ــلا بـ ــدّ عمـ ــن أُعـ ــس الأمـ ــر إلى مجلـ ــن   ٢٥تقريـ ــس الأمـ ــرار مجلـ ــن قـ  مـ

٢٠١٣( ٢٠٩٤(  
  

  الموقف الأساسي لليابان  -  ١  
ــا       ــة كوريـ ــا جمهوريـ ــة الـــتي أجرتهـ ــة النوويـ ــة مـــن التجربـ ــة اليابانيـ إن موقـــف الحكومـ

ــشعبية في   ــة ال ــر / شــباط١٢الديمقراطي ــه   ٢٠١٣فبراي ــان الــذي أدلى ب  مــذكور بوضــوح في البي
علـى أن التجربـة     ولقـد شـدد رئـيس الـوزراء في بيانـه            . رئيس الوزراء شيترو آبي في اليوم نفسه      

النووية غير مقبولة على الإطلاق لأنها تشكل تهديدا خطيرا لأمن اليابـان إذا نُظـر إليهـا في ظـل                    
قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتعزيز قـدراتها في مجـال القـذائف التـسيارية الـتي يمكـن                   

ن التجربـة غـير مقبولـة       وذكر رئيس الوزراء أيضا أ    . استخدامها لإيصال أسلحة الدمار الشامل    
على الإطلاق لأنها تمثل تحديا خطيرا لنظام نزع السلاح الدولي وعدم الانتشار الـذي يتمحـور                

وذكـر أيـضا أن التجربـة تقـوض بـشكل خطــير      . حـول معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويــة     
  .سلام وأمن شمال شرق آسيا والمجتمع الدولي

 الأمــن للازمــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس ذ التــدابير اوثــابرت الحكومــة اليابانيــة علــى اتخــا    
، وهــــــــــــي ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤و ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

تحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على اتخـاذ إجـراءات ملموسـة في سـبيل حـل المـسائل              
ين والقــدرات النوويــة العالقــة المــثيرة للقلــق، بمــا فيهــا تلــك المتــصلة باختطــاف المــواطنين اليابــاني 

  .والصاروخية
أهميــة بالغــة لأنــه يجــسد إدانــة المجتمــع ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤ويكتــسب قــرار مجلــس الأمــن   

الدولي القوية للتجربة النووية، وقلقه البالغ إزاء البرامج النووية وبرامج القذائف التـسيارية الـتي       
ليابانية مجدداً أن مـن المهـم للغايـة     وتؤكد الحكومة ا  . تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية    

تنفيذ القرار بـصورة عاجلـة وكاملـة، وأن علـى الـدول الأعـضاء أن تنـسق تـدابيرها إلى أقـصى            
  .حد ممكن لتنفيذ القرار على نحو فعال

وتؤكــد الحكومــة اليابانيــة مجــددا أنهــا ستواصــل التعــاون الوثيــق مــع لجنــة مجلــس الأمــن   
  .والمساهمة في أعمالها) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرار  من ١٢المنشأة عملا بالفقرة 
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  )٢٠١٣ (٢٠٩٤التدابير المتعلقة بالقرار   -  ٢  
). ٢٠١٣ (٢٠٩٤اتخذت الحكومة اليابانية التـدابير الـواردة أدنـاه فيمـا يتعلـق بـالقرار            

ــة الج   ــدابير الأحاديـ ــدابير، إلى جانـــب التـ ــذه التـ ــزء  وتهـــدف هـ ــذكورة في الجـ ــن ٣انـــب المـ  مـ
ــذا ــواردة في التقريــر الــس     التقريــر، إ ه ابق المقــدم إلى مجلــس الأمــن   لى زيــادة تعزيــز التــدابير ال

  ).S/AC.49/2009/7 انظر(
  
  ):١٥ و ١٣-١١ و ٨الفقرات (التدابير المالية     ) ١(

اتخـذت الحكومـة اليابانيـة تـدابير تـستند إلى قـانون القطـع الأجـنبي والتجـارة الخارجيـة             •  
نـع نقـل المـوارد الماليـة مـن وإلى الكيـانين والأفـراد           لم) ١٩٤٨ لعـام    ٢٢٨القانون رقم   (

ــرفقين الأول     ــاؤهم في المــ ــددة أسمــ ــة المحــ ــن     الثلاثــ ــس الأمــ ــرار مجلــ ــن قــ ــاني مــ والثــ
بسبب صلاتهم ببرامج جمهورية كوريا الديمقراطيـة الـشعبية المتعلقـة           ) ٢٠١٣( ٢٠٩٤

بـدأت في   (رية  بالأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى أو القـذائف التـسيا           
واتخـذت الحكومـة اليابانيـة أيـضا تـدابير          ). (٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٥النفاذ اعتبارا مـن     

لمنع نقل الموارد الماليـة مـن وإلى الكيانـات الـستة والأفـراد الأربعـة المحـددة أسمـاؤهم في                     
بــــدأت في النفــــاذ اعتبــــارا مــــن  ) (٢٠١٣ (٢٠٨٧المــــرفقين الأول والثــــاني للقــــرار 

  )).٢٠١٣فبراير/شباط ٦
وكانت الحكومة اليابانية قد اتخذت بالفعل تدابير ترمي إلى منع تقديم الخدمات الماليـة                •  

التي يمكن أن تسهم في نجـاح الـبرامج النوويـة أو بـرامج القـذائف التـسيارية لجمهوريـة               
خــــرى المحظــــورة بموجــــب القــــرارات كوريــــا الديمقراطيــــة الــــشعبية أو الأنــــشطة الأ

 ٢٠٩٤وعقــــب اتخــــاذ القــــرار ). ٢٠١٣ (٢٠٩٤اذ القــــرار الــــصلة قبــــل اتخــــ ذات
، أخطــرت الحكومــة اليابانيــة المؤســسات الماليــة اليابانيــة والمؤســسات الماليــة   )٢٠١٣(

  .العاملة في اليابان بمضمونه
 أنهـــا ســـترفض، اســـتنادا إلى ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان٥وأعلنـــت الحكومـــة اليابانيـــة في   •  

، الموافقــة علــى أي طلــب تــرخيص )١٩٨١ لعــام ٥٩القــانون رقــم (القــانون المــصرفي 
مصرفي تقدمه مؤسسة ماليـة تابعـة لجمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية لغـرض فـتح              

وطلبــت الحكومــة اليابانيــة أيــضا أن تمتنــع . فــرع أو إنــشاء شــركة تابعــة لهــا في اليابــان
بـان عـن نقـل حقـوق        جميع المؤسسات المالية اليابانية والمؤسـسات الماليـة العاملـة في اليا           

الملكية إلى المؤسسات المالية التابعة لجمهورية كوريا الديمقراطيـة الـشعبية أو عـن إقامـة                
  .أو مواصلة علاقات من هذا النوع معها
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 أنها سترفض أي طلـب تتقـدم بـه          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٥وأعلنت الحكومة اليابانية في       •  
ــشاء شــركة     ــرع أو إن ــة لفــتح ف ــة ياباني ــا   مؤســسات مالي ــة كوري ــا في جمهوري ــة له  تابع

وطلبت الحكومة اليابانية أيضا من جميع المؤسسات المالية اليابانيـة          . الديمقراطية الشعبية 
وجميع المؤسسات المالية العاملة في اليابان الامتناع عن فتح مكاتب تمثيـل أو شـركات               

  .تابعة أو حسابات مصرفية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
ولا تقدم الحكومة اليابانية أي مساعدة مالية عامة أو دعم مالي عام لجمهوريـة كوريـا          •  

 مـن القـرار   ١٥الديمقراطية الشعبية، ويسري ذلك على الأنشطة المشار إليها في الفقرة   
٢٠١٣ (٢٠٩٤.(  

  
  ):١٠ و ٩الفقرتان (التدابير المتعلقة بتنقل الأفراد   )٢(

ــة ا    •   ــانون مراقبـ ــتنادا إلى قـ ــاللا  اسـ ــراف بـ ــرة والاعتـ ــوزراء   (جئين لهجـ ــس الـ ــرار مجلـ قـ
بدأت في النفاذ اعتبـارا مـن       (ير  ، اتخذت الحكومة اليابانية تداب    )١٩٥١لعام   ٣١٩ رقم
بهـدف منـع الأفـراد الثلاثـة المحـددة أسمـاؤهم في المرفـق الأول                ) ٢٠١٣ أبريل/نيسان ٥

قراطيـة الـشعبية    بسبب صلاتهم بـبرامج جمهوريـة كوريـا الديم        ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤للقرار  
المتعلقة بالأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى أو القذائف التـسيارية مـن              

واتخذت الحكومة اليابانية أيـضا تـدابير       . (دخول اليابان أو المرور عبر الأراضي اليابانية      
ــارا مــن  ( لمنــع الأفــراد الأربعــة المحــددة  ) ٢٠١٣فبرايــر / شــباط٦بــدأت في النفــاذ اعتب

مــن دخــول اليابــان أو المــرور عــبر ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧أسمــاؤهم في المرفــق الأول للقــرار 
  / تـــشرين الأول١١يُمنـــع مـــن حيـــث المبـــدأ منـــذ : ملاحظـــة)). (الأراضـــي اليابانيـــة

ة كوريــــا الديمقراطيــــة الــــشعبية  دخــــول أي مــــن مــــواطني جمهوريــــ٢٠٠٦أكتــــوبر 
  ).اليابان إلى

ابير حظـر الـسفر علـى أي فـرد اسـتنادا إلى قـانون               ويجوز للحكومـة اليابانيـة تطبيـق تـد          •  
ــبر أ     ن ذلــك الفــرد يعمــل بالنيابــة عــن     مراقبــة الهجــرة والاعتــراف بــاللاجئين إذا اعتُ

ــهرب مــن        أو ــى الت ــساعدون عل ــراد محــددين ي ــان محــدد أو أف ــرد أو كي ــه مــن ف بتوجي
مـواطني  وإذا كان ذلك الفرد من      . الجزاءات أو ينتهكون أحكام القرارات ذات الصلة      

ــا الديمقراطيــة الــشعبية، يجــوز للحكومــة اليابانيــة طــرده مــن الأراضــي      جمهوريــة كوري
  .اليابانية، وفقا للقوانين الوطنية السارية
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  ):٢٣ و ٢٢ و ٢٠الفقرات (التدابير المتعلقة بالسلع   )٣(
دير منعت الحكومة اليابانية الاستيراد مـن جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية والتـص                  •  

، علـــى ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٨ و ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٤إليهــا منـــذ  
  وهــــذه التــــدابير تــــشمل الأصــــناف المحــــددة في المــــرفقين الثالــــث والرابــــع  . التــــوالي
  .، إلى جانب أصناف أخرى)٢٠١٣ (٢٠٩٤للقرار 

ق الرابــع رة في المرفــواتخــذت الحكومــة اليابانيــة تــدابير لتحديــد الــسلع الكماليــة المــذكو  •  
وتـــضطلع الحكومـــة .  بوصـــفها تخـــضع لتفتـــيش الـــشحنات)٢٠١٣ (٢٠٩٤للقـــرار 

اليابانيــة حاليــا بــإجراء الأعمــال اللازمــة لتحديــد الأصــناف الــواردة في المرفــق الثالــث   
ــشحنات     ــرار بوصــفها تخــضع لتفتــيش ال   وضــعت الحكومــة اليابانيــة   : ملاحظــة. (للق

ل جميـــع الـــسلع المـــذكورة في ددة تـــشم قائمـــة بالـــسلع الكماليـــة المحـــ٢٠٠٦في عـــام 
  ).الرابع المرفق

  
  ):١٧ و ١٦الفقرتان (التدابير المتعلقة بعمليات تفتيش البضائع   )٤(

، الــذي طُلــب فيــه مــن الــدول الأعــضاء تفتــيش  )٢٠٠٩ (١٨٧٤عقــب اتخــاذ القــرار   •  
ــه     ــشعبية أو القادمــة من ــة ال ــا الديمقراطي ــة كوري ا، جميــع الــشحنات المرســلة إلى جمهوري

قـانون التـدابير    ” نصا تشريعيا جديدا بعنوان      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤سنت اليابان في    
ــشحنات وغيرهــا، الــتي تجريهــا الحكومــة مراعــاة       الخاصــة المتعلقــة بعمليــات تفتــيش ال

ــن    ــرارات مجلــس الأم ــم   (“، إلخ١٨٧٤لق ــانون رق ــام ٤٣الق ــى  )٢٠١٠ لع ــاء عل ، بن
ومة اليابانية على تنفيذ التدابير اللازمة اسـتنادا        وواظبت الحك . القوانين الوطنية السارية  

، تؤكـد الحكومـة اليابانيـة مجـددا         )٢٠١٣ (٢٠٩٤وفي ضـوء القـرار      . إلى هذا القانون  
أنها ستواصل التنفيذ الصارم للتدابير اللازمـة، بمـا في ذلـك عمليـات تفتـيش الـشحنات                  

و نقلــها أو تــصديرها الــتي يــشتبه في احتوائهــا علــى أصــناف يحظــر توريــدها أو بيعهــا أ
نين الوطنيــــة الــــسارية، بمــــا في بموجــــب القــــرارات ذات الــــصلة، اســــتنادا إلى القــــوا

كومـــة اليابانيـــة هـــذه الـــسياسة في  ولقـــد أعلنـــت الح. القـــانون الآنـــف الـــذكر ذلـــك
  .٢٠١٣أبريل /نيسان ٥

وإذا طلبت سـفينة كانـت قـد رفـضت الرضـوخ لطلبـات التفتـيش أن تـدخل إلى مرفـأ             •  
، تتأكد الحكومة اليابانية من إجراء تفتـيش للـسفينة اسـتنادا إلى القـوانين الوطنيـة       ياباني

  .٢٠١٠ لعام ٤٣السارية، بما في ذلك القانون رقم 
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  ):١٩ و ١٨الفقرتان (القيود المفروضة على النقل بالطائرات   )٥(
 اليابانيـة  ترفض الحكومة اليابانية منح إذن لأي طائرة ترغب في الإقـلاع مـن الأراضـي            •  

ــق فوقهــا لــدى الاشــتباه في احتوائهــا علــى أصــناف يُحظــر       أو الهبــوط فيهــا أو التحلي
ولقـد أعلنـت   . توريدها أو بيعها أو نقلها أو تـصديرها بموجـب القـرارات ذات الـصلة         

  .٢٠١٣أبريل / نيسان٥الحكومة اليابانية هذه السياسة في 
ل وزارة الخارجيـة، بـإبلاغ لجنـة مجلـس          وتقوم الوزارات والوكالات اليابانية، من خلا       •  

بـــأي معلومـــات متاحـــة لـــديها عـــن ) ٢٠٠٦ (١٧١٨الأمـــن المنـــشأة عمـــلا بـــالقرار 
ــشعبية إلى       ــة ال ــا الديمقراطي ــة كوري ــها طــائرات أو ســفن جمهوري ــات تُنقــل بموجب عملي
شركات ويحتمل أن تكون قد أجريـت مـن أجـل التـهرب مـن الجـزاءات أو علـى نحـو             

  .رارات ذات الصلةينتهك أحكام الق
  
  :)٢٤ الفقرة(ريا الديمقراطية الشعبية توخي اليقظة تجاه دبلوماسيي جمهورية كو  )٦(

تم حظـــر دخـــول جميـــع مـــواطني جمهوريـــة كوريـــا الديمقراطيـــة الـــشعبية، بمـــن فـــيهم     •  
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١١الدبلوماسيون، إلى اليابان منذ 

  
الــتي اتخــذتها مــؤخرا الحكومــة اليابانيــة ضــد جمهوريــة كوريــا   التــدابير الأحاديــة الجانــب    -  ٣  

  الديمقراطية الشعبية 
اتخــذت الحكومــة اليابانيــة تــدابير إضــافية ضــد جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الــشعبية،      

أبريـل  /آخذة في الاعتبار الظروف الراهنة، بما في ذلك القذائف التي أطلقها هذا البلد في نيسان              
، فـضلا   ٢٠١٣فبرايـر   /، والتجربة النووية التي أجراها في شباط      ٢٠١٢سمبر  دي/وكانون الأول 

واتخـذت هـذه التـدابير    . عن عدم إحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة باختطاف الرعايا اليابـانيين          
ابق المقـــــــدم إلى مجلـــــــس الأمـــــــن بالإضـــــــافة إلى التـــــــدابير المـــــــذكورة في التقريـــــــر الـــــــس

  ). S/AC.49/2009/7 انظر(
  
  :تدابير المتعلقة بتنقل الأفرادال  )١(

ــان      •   ــلال البيـ ــن خـ ــة، مـ ــة اليابانيـ ــت الحكومـ ــوزراء في   أعلنـ ــيس الـ ــه رئـ ــذي أدلى بـ الـ
، أنهــا ســتمنع مــن حيــث المبــدأ الأفــراد المقــيمين في اليابــان،  ٢٠١٣فبرايــر /شــباط ١٢

القـــادرين علـــى تقـــديم المـــساعدة بـــشكل فعـــال لأنـــشطة ســـلطات جمهوريـــة كوريـــا 
لشعبية، مـن الـدخول مجـددا إلى اليابـان إذا غادروهـا إلى جمهوريـة كوريـا                  الديمقراطية ا 

إن الـدخول مجـددا إلى اليابـان ممنـوع مـن حيـث المبـدأ                : ملاحظة. (الديمقراطية الشعبية 
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 علــى ممثلــي ســلطات جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الــشعبية ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٥منــذ 
ويقـصد  . هوريـة كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية    المقيمين في اليابـان الـذين يغـادرون إلى جم         

  ).من الإعلان توسيع نطاق هذا التدبير
  
  : التدابير المالية  )٢(

فيما يتعلق بتصدير وسائل الدفع، علـى سـبيل المثـال، إلى جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة           •  
ــزِم         ــذي يُل ــغ ال ــة مجــددا بتخفــيض الحــد الأدنى للمبل ــة الياباني ــشعبية، قامــت الحكوم ال

 يــن إلى مــا يعــادل ٣٠٠ ٠٠٠بإخطــار الــسلطات المختــصة، وذلــك مــن مبلــغ يعــادل  
ــراد أو الكيانــات الــتي لهــا     .  يــن١٠٠ ٠٠٠ ــة إلى الأف ــالتحويلات المالي وفيمــا يتعلــق ب

عنـــوان في جمهوريـــة كوريـــا الديمقراطيـــة الـــشعبية، قامـــت الحكومـــة اليابانيـــة مجـــددا   
لاغ الـسلطات المختـصة، وذلـك مـن مبلـغ          بتخفيض الحد الأدنى للمبلغ الذي يُلـزم بـإب        

). ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٨اعتبارا من   ( ملايين ين    ٣ ملايين ين إلى ما يعادل       ١٠يعادل  
، بمـا في    )٢٠١٣ (٢٠٩٤ويتوقع أن تساهم هذه التـدابير في تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن                

  .١٤ و ١١ذلك الفقرتان 
تـدابير أخـرى بـشأن كيـان واحـد          واتخذت الحكومة اليابانية تدابير لتجميـد الأصـول و          •  

وأربعة أفراد لـصلاتهم بـبرامج جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية المتعلقـة بالأسـلحة              
بـدأت في النفـاذ     (النووية، أو أسلحة الـدمار الـشامل الأخـرى، أو القـذائف التـسيارية               

 ضـوء   واتخذت الحكومة اليابانية هـذه التـدابير في       ). ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٥اعتباراً من   
، علــى الــرغم مــن أن القـــرارات    )٢٠١٣ (٢٠٩٤الغــرض مــن قــرار مجلــس الأمــن      

  .الصلة لم تحدد الكيان والأفراد المستهدفين بها ذات
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	(4) التدابير المتعلقة بعمليات تفتيش البضائع (الفقرتان 16 و 17):
	• عقب اتخاذ القرار 1874 (2009)، الذي طُلب فيه من الدول الأعضاء تفتيش جميع الشحنات المرسلة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أو القادمة منها، سنت اليابان في 4 حزيران/يونيه 2010 نصا تشريعيا جديدا بعنوان ”قانون التدابير الخاصة المتعلقة بعمليات تفتيش الشحنات وغيرها، التي تجريها الحكومة مراعاة لقرارات مجلس الأمن 1874، إلخ“ (القانون رقم 43 لعام 2010)، بناء على القوانين الوطنية السارية. وواظبت الحكومة اليابانية على تنفيذ التدابير اللازمة استنادا إلى هذا القانون. وفي ضوء القرار 2094 (2013)، تؤكد الحكومة اليابانية مجددا أنها ستواصل التنفيذ الصارم للتدابير اللازمة، بما في ذلك عمليات تفتيش الشحنات التي يشتبه في احتوائها على أصناف يحظر توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب القرارات ذات الصلة، استنادا إلى القوانين الوطنية السارية، بما في ذلك القانون الآنف الذكر. ولقد أعلنت الحكومة اليابانية هذه السياسة في 5 نيسان/أبريل 2013.
	• وإذا طلبت سفينة كانت قد رفضت الرضوخ لطلبات التفتيش أن تدخل إلى مرفأ ياباني، تتأكد الحكومة اليابانية من إجراء تفتيش للسفينة استنادا إلى القوانين الوطنية السارية، بما في ذلك القانون رقم 43 لعام 2010.
	(5) القيود المفروضة على النقل بالطائرات (الفقرتان 18 و 19):
	• ترفض الحكومة اليابانية منح إذن لأي طائرة ترغب في الإقلاع من الأراضي اليابانية أو الهبوط فيها أو التحليق فوقها لدى الاشتباه في احتوائها على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب القرارات ذات الصلة. ولقد أعلنت الحكومة اليابانية هذه السياسة في 5 نيسان/أبريل 2013.
	• وتقوم الوزارات والوكالات اليابانية، من خلال وزارة الخارجية، بإبلاغ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) بأي معلومات متاحة لديها عن عمليات تُنقل بموجبها طائرات أو سفن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى شركات ويحتمل أن تكون قد أجريت من أجل التهرب من الجزاءات أو على نحو ينتهك أحكام القرارات ذات الصلة.
	(6) توخي اليقظة تجاه دبلوماسيي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الفقرة 24):
	• تم حظر دخول جميع مواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمن فيهم الدبلوماسيون، إلى اليابان منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
	3 - التدابير الأحادية الجانب التي اتخذتها مؤخرا الحكومة اليابانية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

	اتخذت الحكومة اليابانية تدابير إضافية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، آخذة في الاعتبار الظروف الراهنة، بما في ذلك القذائف التي أطلقها هذا البلد في نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2012، والتجربة النووية التي أجراها في شباط/فبراير 2013، فضلا عن عدم إحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة باختطاف الرعايا اليابانيين. واتخذت هذه التدابير بالإضافة إلى التدابير المذكورة في التقرير السابق المقدم إلى مجلس الأمن (انظر S/AC.49/2009/7). 
	(1) التدابير المتعلقة بتنقل الأفراد:
	• أعلنت الحكومة اليابانية، من خلال البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء في 12 شباط/فبراير 2013، أنها ستمنع من حيث المبدأ الأفراد المقيمين في اليابان، القادرين على تقديم المساعدة بشكل فعال لأنشطة سلطات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من الدخول مجددا إلى اليابان إذا غادروها إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. (ملاحظة: إن الدخول مجددا إلى اليابان ممنوع من حيث المبدأ منذ 5 تموز/يوليه 2006 على ممثلي سلطات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المقيمين في اليابان الذين يغادرون إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ويقصد من الإعلان توسيع نطاق هذا التدبير).
	(2) التدابير المالية: 
	• فيما يتعلق بتصدير وسائل الدفع، على سبيل المثال، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قامت الحكومة اليابانية مجددا بتخفيض الحد الأدنى للمبلغ الذي يُلزِم بإخطار السلطات المختصة، وذلك من مبلغ يعادل 000 300 ين إلى ما يعادل 000 100 ين. وفيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الأفراد أو الكيانات التي لها عنوان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قامت الحكومة اليابانية مجددا بتخفيض الحد الأدنى للمبلغ الذي يُلزم بإبلاغ السلطات المختصة، وذلك من مبلغ يعادل 10 ملايين ين إلى ما يعادل 3 ملايين ين (اعتبارا من 28 أيار/مايو 2010). ويتوقع أن تساهم هذه التدابير في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2094 (2013)، بما في ذلك الفقرتان 11 و 14.
	• واتخذت الحكومة اليابانية تدابير لتجميد الأصول وتدابير أخرى بشأن كيان واحد وأربعة أفراد لصلاتهم ببرامج جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتعلقة بالأسلحة النووية، أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى، أو القذائف التسيارية (بدأت في النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 2013). واتخذت الحكومة اليابانية هذه التدابير في ضوء الغرض من قرار مجلس الأمن 2094 (2013)، على الرغم من أن القرارات ذات الصلة لم تحدد الكيان والأفراد المستهدفين بها.

